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[bookmark: _Toc210881976]الفصل الأول: الاطار العام للدراسة
[bookmark: _Toc210881977]مقدمة:
يشهد العالم في السنوات الأخيرة نهضة شاملة وغير مسبوقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية وذلك في إطار تنفيذ رؤية  التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة. وتشتمل هذه النهضة على إطلاق مشاريع كبرى وبنى تحتية ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصناعة والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الحيوية وهو ما جعل بيئة المشاريع بيئة ديناميكية ومعقدة تتسم بسرعة التغير وتعدد الأطراف المعنية وتداخل المصالح والأهداف.
وتبرز في ظل هذه البيئة المعقدة ضرورة تبني إدارة المخاطر كأحد المكونات الأساسية لنجاح المشاريع إذ تمثل إدارة المخاطر منهجًا علميًا ومنظمًا يهدف إلى تحديد التهديدات المحتملة قبل وقوعها وتحليل تأثيرها على المشروع ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة للتعامل معها بفعالية. وتعمل هذه الإدارة على تقليل احتمالية وقوع الأزمات أو الحد من آثارها السلبية في حال حدوثها بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق الأهداف ضمن الوقت المحدد والميزانية المعتمدة.
وتعتمد فعالية إدارة المخاطر على تبني منهج استباقي يعتمد على جمع وتحليل البيانات من مختلف المصادر وعلى استخدام تقنيات التنبؤ والنمذجة لمحاكاة السيناريوهات المحتملة ووضع خطط مرنة يمكن تعديلها وفقًا لمستجدات الوضع. ويشمل ذلك إعداد أنظمة إنذار مبكر لرصد مؤشرات الخطر وتشكيل فرق عمل متخصصة لإدارة الأزمات وإجراء تدريبات دورية على خطط الطوارئ لضمان جاهزية جميع الأطراف.
وتتضاعف أهمية هذه الإدارة في المشاريع الكبرى نظرًا لحجم الاستثمارات الموجهة إليها وطبيعة الشراكات التي تجمع بين جهات محلية وعالمية حيث إن أي توقف أو تأخير أو إخفاق في التنفيذ قد يترتب عليه خسائر مالية ضخمة ويؤثر سلبًا على السمعة المؤسسية. وتعمل إدارة المخاطر الفعّالة على تقليل هذه المخاطر وعلى تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في قدرة المشاريع على الاستمرار وتحقيق أهدافها.
وتشكل الثقافة المؤسسية الداعمة لإدارة المخاطر أحد العوامل الحاسمة في نجاحها إذ يتطلب الأمر وعيًا شاملًا من جميع الموظفين بمختلف مستوياتهم بأهمية المشاركة في رصد المخاطر والإبلاغ عنها والتعاون في وضع الحلول وتنفيذها بالإضافة إلى دعم القيادات العليا لهذه الثقافة من خلال توفير الموارد اللازمة وتبني أحدث التقنيات مثل تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين التي تسهم في رفع كفاءة أنظمة إدارة المخاطر وتدقيق العمليات بشكل لحظي.
وتؤكد التجارب العملية أن المشاريع التي تطبق أسس إدارة المخاطر بشكل منهجي تكون أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الطارئة والتعامل مع الأزمات بكفاءة. وخلال جائحة كوفيد-19 على سبيل المثال واجهت مشاريع عديدة تحديات حادة تمثلت في تعطّل سلاسل الإمداد وتوقف بعض الأعمال الميدانية وتقييد حركة العمالة إلا أن المشاريع التي امتلكت خططًا بديلة واضحة وأنظمة للتواصل الفعّال بين فرق العمل وآليات لاتخاذ القرارات السريعة استطاعت تقليص آثار الأزمة على جداولها الزمنية وميزانياتها بل إن بعضها نجح في تحويل هذه الظروف الصعبة إلى فرص لإعادة هندسة العمليات وتعزيز الابتكار في أساليب التنفيذ.
وتبرز مشاريع البنية التحتية العملاقة كأمثلة حية على الحاجة الملحة لإدارة مخاطر متكاملة نظرًا لضخامة حجمها وتنوع مجالاتها وتعدد الأطراف المحلية والدولية المشاركة فيها. وتتعامل هذه المشاريع مع طيف واسع من المخاطر بدءًا من التحديات البيئية والجغرافية مرورًا بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية وصولًا إلى المخاطر التقنية والتنظيمية. وتستند هذه المشاريع إلى أنظمة مراقبة وتحليل متقدمة وتنفذ تقييمات دورية للمخاطر وتحدث خططها باستمرار لضمان مواءمتها للتغيرات السريعة في بيئة العمل. كما تعتمد على التعاون الوثيق مع الخبراء المحليين والعالميين لضمان أعلى مستويات المرونة والجاهزية لمواجهة أي طارئ وهو ما يجعلها نماذج يحتذى بها في دمج إدارة المخاطر ضمن التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي للمشاريع الوطنية.
[bookmark: _Toc210881978]مشكلة الدراسة:
 تشهد الدول في السنوات الاخيرة انطلاقة تنموية شاملة تتجسد في مشاريع كبرى واستثمارات ضخمة تهدف الى تحقيق اهداف رؤية لتي تسعى الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع جودة الحياة. وتشمل هذه المشاريع مجالات متعددة مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية الامر الذي جعل بيئة العمل في هذه المشاريع بيئة ديناميكية متسارعة التغير ومعقدة التركيب حيث تتداخل فيها عوامل محلية واقليمية ودولية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مسار التنفيذ ونتائج المشروع.
وتزداد هذه التعقيدات مع تنوع الشركاء والمستثمرين والمقاولين والاستشاريين وتعدد الجهات الحكومية والخاصة المعنية مما يفرض متطلبات عالية من حيث التنسيق والتخطيط والرقابة ويجعل اي خطأ او تأخير او سوء تقدير للمخاطر قادرا على احداث تأثيرات كبيرة على التكلفة والجودة والمدة الزمنية للمشروع. كما ان المشاريع الكبرى غالبا ما تتطلب فترات تنفيذ طويلة وهو ما يزيد من احتمالية تعرضها لتقلبات في الاسواق العالمية وتغير في السياسات الاقتصادية وتبدلات في الانظمة والتشريعات اضافة الى مخاطر طبيعية مثل الكوارث البيئية او الاحداث المناخية القاسية التي قد تعطل مراحل التنفيذ.
ويضاف الى ذلك ان سرعة التطورات التقنية في مجالات التصميم والانشاء والتشغيل قد تفرض على المشاريع تحديات جديدة حيث تصبح بعض التقنيات او الانظمة المستخدمة قديمة قبل اكتمال التنفيذ مما يتطلب مرونة عالية في التكيف مع المستجدات. وفي الوقت نفسه تظل المخاطر الامنية واللوجستية عاملا مؤثرا خاصة في المشاريع التي تمتد على مساحات واسعة او تعتمد على سلاسل امداد عالمية الامر الذي يستدعي وضع خطط بديلة متكاملة لضمان استمرارية العمل في حال حدوث اي ازمة.
ورغم ان العديد من المشاريع بدأت في تبني ممارسات ادارة المخاطر الا ان الواقع العملي يكشف في بعض الحالات عن وجود فجوات في التطبيق مثل الاكتفاء بالاجراءات التقليدية في تقييم المخاطر او غياب الربط المباشر بين خطط ادارة المخاطر والخطط الاستراتيجية للمشروع او ضعف قدرة فرق العمل على الاستجابة السريعة في حالات الازمات الطارئة. وقد يؤدي هذا القصور الى تضخيم اثر الازمات على المشروع وزيادة التكاليف وتراجع معدلات الانجاز واحيانا فقدان الثقة من قبل الشركاء والمستثمرين.
ومن هذا المنطلق تصبح الحاجة ملحة الى دراسة تركز على تحليل دور ادارة المخاطر في مواجهة التحديات والازمات الطارئة للمشاريع وبيان مدى فعاليتها في حماية هذه المشاريع وضمان استمراريتها وتحقيق اهدافها في ظل بيئة عمل تتسم بعدم اليقين وكثرة المتغيرات.
ومما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:
ما هو دور إدارة المخاطر في مواجهة التحديات والأزمات الطارئة للمشاريع ؟

[bookmark: _Toc210881979]أهمية الدراسة:
أولًا: الأهمية العلمية
تنبع الاهمية العلمية لهذه الدراسة من كونها تسلط الضوء على موضوع حيوي ومعاصر وهو دور ادارة المخاطر في مواجهة التحديات والازمات الطارئة التي قد تعترض تنفيذ المشاريع حيث يعد هذا المجال من اكثر المجالات التي تحظى باهتمام الباحثين والخبراء نظرا لارتباطه المباشر بتحقيق اهداف المشاريع وضمان استدامتها. وتساهم هذه الدراسة في اثراء المعرفة العلمية من خلال تقديم اطار تحليلي شامل يوضح العلاقة بين الممارسات الفعالة لادارة المخاطر وبين القدرة على التكيف مع المتغيرات المفاجئة. كما توفر الدراسة ادلة وامثلة من الواقع يمكن ان تمثل مرجعا للباحثين الذين يرغبون في اجراء دراسات مماثلة في بيئات عمل مشابهة وتمد المكتبة العربية بدراسة متخصصة تربط بين الادبيات النظرية والممارسات التطبيقية في سياق المشاريع الكبرى. وتكتسب الدراسة بعدا اضافيا من حيث انها تدمج بين مفاهيم الادارة الاستراتيجية وادارة المشاريع وادارة الازمات وهو ما يعزز الفهم المتكامل لدور ادارة المخاطر كأداة متعددة الوظائف.
ثانيًا: الأهمية التطبيقية
تتجلى الاهمية التطبيقية للدراسة في قدرتها على تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق من قبل مديري المشاريع وصناع القرار في المؤسسات الحكومية والخاصة حيث يمكن لنتائج هذه الدراسة ان تساعد على تطوير سياسات واجراءات اكثر فاعلية في رصد المخاطر وتحليلها والاستجابة لها. كما يمكن ان تسهم في رفع كفاءة الانظمة الحالية لادارة المخاطر من خلال اقتراح اليات اكثر مرونة وتكاملا مع خطط الطوارئ. وتوفر هذه الدراسة اطارا يمكن ان تعتمد عليه الجهات المنفذة للمشاريع الكبرى من اجل تعزيز جاهزيتها لمواجهة الازمات وتقليل الاثار السلبية الناتجة عنها مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق اهداف المشروع والالتزام بالجداول الزمنية والميزانية المحددة. كما يمكن ان تكون مخرجات الدراسة اداة لدعم التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية في مجال ادارة المخاطر وهو ما ينعكس على رفع مستوى الاداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع في الاسواق الاقليمية والعالمية. 
[bookmark: _Toc210881980]أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي
تحليل دور إدارة المخاطر في مواجهة التحديات والأزمات الطارئة للمشاريع.
الأهداف الفرعية
1. التعرف على أنواع المخاطر والتحديات الطارئة التي تواجه المشاريع 
2. دراسة الممارسات والأساليب المستخدمة في إدارة المخاطر داخل المشاريع.
3. تحديد آليات وأساليب مواجهة الأزمات الطارئة في المشاريع.

[bookmark: _Toc210881981]تساؤلات الدراسة
السؤال الرئيسي
ما دور إدارة المخاطر في مواجهة التحديات والأزمات الطارئة للمشاريع ؟
الأسئلة الفرعية
1. ما أنواع المخاطر والتحديات الطارئة التي تواجه المشاريع ؟
2. ما الممارسات والأساليب المستخدمة في إدارة المخاطر ؟
3. ما الآليات والأساليب المعتمدة لمواجهة الأزمات الطارئة ؟
[bookmark: _Toc210881982]فروض الدراسة:
الفرضية الرئيسية
توجد علاقة ذات دلالة بين تطبيق إدارة المخاطر وقدرة المشاريع على مواجهة التحديات والأزمات الطارئة.
الفرضيات الفرعية
1. توجد علاقة ذات دلالة بين التعرف على أنواع المخاطر والتحديات الطارئة وبين فعالية مواجهة الأزمات الطارئة في المشاريع.
2. توجد علاقة ذات دلالة بين الممارسات والأساليب المستخدمة في إدارة المخاطر وبين القدرة على تقليل تأثير التحديات في المشاريع.
3. توجد علاقة ذات دلالة بين آليات مواجهة الأزمات الطارئة وبين استمرارية المشاريع وتحقيق أهدافها 
[bookmark: _Toc210881983]المنطلقات النظرية للدراسة:
تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من المرتكزات الفكرية والمفاهيم الأساسية التي تشكل الإطار النظري لفهم موضوع إدارة المخاطر ودورها في مواجهة التحديات والأزمات الطارئة للمشاريع. ويعد هذا الإطار النظري حجر الأساس الذي تستند إليه التحليلات والمناقشات حيث يربط بين المفاهيم العلمية والممارسات العملية ويتيح للباحث فهماً أعمق للعلاقات والتفاعلات بين عناصر الموضوع.
أولا: مفهوم إدارة المخاطر
تعد إدارة المخاطر أحد المكونات الجوهرية في علم إدارة المشاريع وهي عملية منظمة تهدف إلى التعرف على المخاطر التي قد تعترض طريق المشروع وتقييم احتمال وقوعها وتحليل آثارها المحتملة ثم تصميم وتنفيذ استراتيجيات لمعالجتها أو الحد من تأثيرها السلبي. وتتميز إدارة المخاطر بكونها عملية مستمرة ومتكاملة مع جميع مراحل المشروع بدءاً من التخطيط وحتى الإغلاق وهي لا تقتصر على التعامل مع الأزمات بعد وقوعها بل تمتد لتشمل العمل الاستباقي على منع حدوثها أو الحد من فرص وقوعها.
وتشمل إدارة المخاطر عدة أنشطة مترابطة تبدأ بمرحلة تحديد المخاطر والتي يتم فيها استخدام أدوات وأساليب مثل جلسات العصف الذهني وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ومراجعة المشاريع السابقة لاستخلاص الدروس المستفادة. ثم تأتي مرحلة التقييم والتحليل التي يتم فيها تقدير احتمالية وقوع كل خطر وحجم أثره على المشروع سواء كان هذا الأثر مالياً أو زمنياً أو تشغيلياً أو يتعلق بالجودة. وبعد ذلك يتم وضع خطط الاستجابة التي قد تتضمن تجنب الخطر أو تقليله أو تحويله إلى طرف آخر أو تقبله مع الاستعداد للتعامل معه عند حدوثه. وأخيراً تأتي مرحلة المراقبة والمراجعة المستمرة التي تهدف إلى متابعة المخاطر القائمة ورصد المخاطر الجديدة وتحديث الخطط بما يتناسب مع المستجدات.
ثانيا: مفهوم الأزمات الطارئة
الأزمات الطارئة هي أحداث مفاجئة وغير متوقعة تهدد تحقيق أهداف المشروع وقد تؤدي إلى تعطيله أو تغيير مساره بشكل جذري إذا لم يتم التعامل معها بسرعة وكفاءة. وتتسم هذه الأزمات بعدة خصائص أساسية أهمها عنصر المفاجأة وضيق الوقت المتاح لاتخاذ القرار والحاجة إلى استجابات فورية وفعالة إضافة إلى إمكانية تأثيرها على عدة جوانب في وقت واحد مثل التمويل والموارد البشرية وسلاسل الإمداد والجودة والسمعة المؤسسية.
وقد تتنوع الأزمات الطارئة من حيث طبيعتها ومصادرها فقد تكون ناتجة عن كوارث طبيعية كالسيول والزلازل والعواصف الرملية أو عن أزمات صحية مثل الأوبئة والأمراض المعدية أو عن أحداث اقتصادية كالتقلبات الحادة في أسعار المواد الخام أو أسعار الصرف أو عن أزمات تقنية مثل انهيار الأنظمة المعلوماتية أو فشل المعدات أو عن أزمات تنظيمية وإدارية كالنزاعات بين الشركاء أو الإضرابات العمالية. وفي جميع الحالات تمثل هذه الأزمات اختبارات حقيقية لمدى جاهزية المشروع وقدرته على الصمود.
وتتطلب إدارة الأزمات الطارئة وجود خطط طوارئ معدة مسبقاً وفريق إدارة أزمات مدرب يمتلك مهارات التحليل السريع واتخاذ القرار في ظروف الغموض بالإضافة إلى أنظمة اتصال فعالة تضمن تدفق المعلومات بشكل سلس ودقيق بين جميع الأطراف المعنية. كما يتعين أن تكون هناك آليات لتقييم الموقف بشكل مستمر أثناء الأزمة وتعديل الخطط حسب تطورات الأحداث.
ثالثا: العلاقة بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات
تقوم العلاقة بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات على مبدأ التكامل فإدارة المخاطر تعمل بشكل استباقي وقائي يهدف إلى منع وقوع الأزمات أو على الأقل الحد من احتمالية حدوثها وتقليل آثارها إذا وقعت بينما تركز إدارة الأزمات على التعامل مع الحدث بعد وقوعه والعمل على السيطرة عليه واستعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن. ويمكن القول إن إدارة المخاطر تمثل خط الدفاع الأول بينما تمثل إدارة الأزمات خط الدفاع الثاني الذي يتم تفعيله عندما تتجاوز الأحداث قدرة الإجراءات الوقائية على الاحتواء.
فعندما تتم إدارة المخاطر بكفاءة فإن ذلك يقلل من عدد الأزمات التي يتعين التعامل معها ويجعل الأزمات التي تقع أقل حدة وأكثر قابلية للسيطرة. وفي المقابل فإن الخبرات المكتسبة من إدارة الأزمات الفعلية توفر تغذية راجعة ثمينة تساعد في تحسين عمليات إدارة المخاطر من خلال تحديث قوائم المخاطر وتطوير خطط الاستجابة وتحسين آليات المراقبة. هذا التفاعل المستمر بين المجالين يخلق بيئة عمل أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع الظروف المتغيرة.
 رابعا: أنواع المخاطر في المشاريع
تتعرض المشاريع لأنواع متعددة من المخاطر يمكن تصنيفها بطرق مختلفة إلا أن أحد التصنيفات الشائعة يقسمها إلى مخاطر داخلية ومخاطر خارجية. وتشمل المخاطر الداخلية تلك التي تنشأ من داخل المشروع أو المنظمة المنفذة له مثل ضعف التخطيط ونقص الكفاءات وسوء إدارة الموارد والتأخير في جداول العمل وأخطاء التصميم أو التنفيذ. وهذه المخاطر يمكن السيطرة عليها بدرجة أكبر لأنها ترتبط بعوامل داخل نطاق تحكم إدارة المشروع.
أما المخاطر الخارجية فهي تلك التي تأتي من خارج حدود المشروع ويصعب التحكم فيها بشكل مباشر مثل التغيرات في البيئة الاقتصادية أو السياسية أو القانونية والكوارث الطبيعية والمنافسة في السوق والتطورات التكنولوجية المفاجئة والتغيرات في تفضيلات العملاء أو المستخدمين النهائيين. وغالباً ما تكون هذه المخاطر أكثر صعوبة في التنبؤ وتتطلب خططاً بديلة عالية المرونة.
وإضافة إلى هذا التصنيف يمكن النظر إلى المخاطر من زاوية أخرى مثل تقسيمها إلى مخاطر استراتيجية ترتبط بالقرارات بعيدة المدى للمشروع ومخاطر تشغيلية تتعلق بالعمليات اليومية ومخاطر مالية تتعلق بالتمويل والتدفقات النقدية ومخاطر تتعلق بالامتثال للأنظمة والقوانين ومخاطر تتعلق بالصحة والسلامة المهنية. إن فهم هذا التنوع في المخاطر يساعد إدارة المشروع على وضع خطط شاملة تغطي مختلف الجوانب.
خامسا: الأطر النظرية لإدارة المخاطر
لقد طورت الأدبيات الإدارية عدداً من الأطر والنماذج النظرية التي تساعد على تنظيم عملية إدارة المخاطر ومن أبرزها الإطار التنبؤي الذي يعتمد على جمع وتحليل البيانات التاريخية والحالية للتنبؤ بالمخاطر المحتملة في المستقبل ويشمل ذلك استخدام النماذج الإحصائية وأدوات المحاكاة وتحليل الاتجاهات. وهناك أيضا إطار التخطيط للطوارئ الذي يركز على وضع خطط بديلة لكل نشاط أو مرحلة في المشروع بحيث يمكن التحول إليها بسرعة عند حدوث أي خلل أو أزمة.
كما يبرز إطار إدارة المخاطر الشاملة الذي يقوم على دمج عملية إدارة المخاطر في جميع أنشطة وأقسام المنظمة بحيث تصبح مسؤولية جماعية وليست مقتصرة على قسم أو فريق محدد. ويتميز هذا الإطار بمرونته وقدرته على التكيف مع بيئات العمل المتغيرة إضافة إلى اعتماده على ثقافة مؤسسية واعية بالمخاطر تدعم مشاركة جميع العاملين في رصدها والتعامل معها.

[bookmark: _Toc210881984]حدود الدراسة
تلتزم هذه الدراسة بمجموعة من الحدود التي تحدد نطاقها وإطارها العام وذلك لضمان تركيز البحث وتحقيق أهدافه بدقة ووضوح وتتمثل هذه الحدود فيما يلي:
أولًا: الحدود المكانية
تتضمن هذه الدراسة على المشاريع المنفذة بمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية والتنموية حيث يمثل هذا الإطار الجغرافي البيئة التي يتم فيها تطبيق ممارسات إدارة المخاطر ومواجهة التحديات والأزمات الطارئة. ويتيح هذا التحديد دراسة الظاهرة بما يعكس خصائص البيئة ومتطلباتها.
ثانيًا: الحدود الزمانية
تغطي هذه الدراسة السنوات الماضية حيث يتم جمع البيانات وتحليلها بناءً على المعلومات المتاحة خلال هذا العام بما يعكس الواقع الحالي لممارسات إدارة المخاطر في المشاريع وقدرتها على التعامل مع التحديات والأزمات الطارئة في هذه المرحلة الزمنية.
ثالثًا: الحدود الموضوعية
تركز هذه الدراسة على موضوع دور إدارة المخاطر في مواجهة التحديات والأزمات الطارئة للمشاريع وذلك من خلال تناول ثلاثة محاور أساسية هي: تحديد أنواع المخاطر والتحديات التي تواجه المشاريع دراسة الممارسات والأساليب المستخدمة في إدارة هذه المخاطر واستعراض الآليات المعتمدة لمواجهة الأزمات الطارئة. ولا تتناول الدراسة بالتفصيل الجوانب الفنية أو الهندسية البحتة للمشاريع وإنما تركز على البعد الإداري والتنظيمي لإدارة المخاطر.
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يعد مفهوم إدارة المخاطر من المفاهيم الحديثة التي اكتسبت أهمية كبيرة في بيئة الأعمال والمشروعات الحديثة إذ تهدف إلى التعرف المسبق على التهديدات المحتملة التي يمكن أن تعيق تحقيق أهداف المشروع ووضع الخطط المناسبة للحد من آثارها. وتقوم إدارة المخاطر على مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تشمل تحديد مصادر الخطر وتحليل احتمالية وقوعه وتقدير نتائجه ثم تطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتقليل تأثيره أو تجنبه كليا. وتعمل المؤسسات من خلال تطبيق إدارة المخاطر على حماية مواردها البشرية والمادية وتحسين استقرارها التشغيلي وضمان استمرارية أنشطتها في مختلف الظروف. وتبرز أهمية هذا المفهوم في المشاريع الكبرى التي تتعرض لمستويات عالية من التعقيد والتغيير المستمر والتي تتطلب أنظمة فعالة قادرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بشكل استباقي. وقد تطورت إدارة المخاطر من كونها نشاطا فرعيا ضمن الإدارة العامة إلى نظام متكامل يدمج بين التخطيط والتحليل والتنفيذ والمراجعة مما جعلها أحد عناصر النجاح الأساسية في أي مشروع (زيدان، 2013).
وتقوم إدارة المخاطر على مبدأ أساسي يتمثل في أن الخطر لا يمكن القضاء عليه بشكل كامل بل يمكن فقط تقليله والسيطرة عليه من خلال التخطيط المسبق والتصرف السريع والواعي عند وقوعه. ويعد هذا المفهوم مرشدا عمليا للمديرين والمخططين في المشاريع بحيث يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على تحليل واقعي للبيئة المحيطة بالمشروع. وتساعد إدارة المخاطر في تعزيز القدرة التنظيمية على التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية مثل التقلبات الاقتصادية أو التغيرات التشريعية أو الأزمات الصحية والبيئية. وتمثل عملية إدارة المخاطر حلقة مستمرة تبدأ بتحديد الخطر ثم تقييمه وتحليله وانتهاء بمتابعته ومراجعته لضمان فاعلية الإجراءات المتخذة ضده. وتزداد فعالية إدارة المخاطر كلما كانت مدعومة بثقافة مؤسسية تشجع على الشفافية وتبادل المعلومات والتعاون بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع (العثمان، 2017).
ويركز مفهوم إدارة المخاطر أيضا على ضرورة إدماجها في جميع مراحل دورة حياة المشروع بدءا من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الإغلاق إذ أن تجاهلها في أي مرحلة قد يؤدي إلى مضاعفة الخسائر أو تعطل الإنجاز. وتعمل المؤسسات الناجحة على بناء أنظمة متكاملة لإدارة المخاطر تتضمن سياسات مكتوبة وإجراءات تفصيلية وآليات رقابية دقيقة تضمن سرعة اكتشاف أي انحراف أو تهديد محتمل. كما تسعى هذه المؤسسات إلى تطوير مهارات العاملين في مجال التقييم والتحليل والتخطيط للطوارئ من خلال التدريب المستمر وبناء فرق متخصصة في رصد المخاطر ومتابعتها. ويشكل الوعي القيادي بأهمية إدارة المخاطر عاملا حاسما في نجاحها إذ يترتب على دعم القيادة توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتطبيقها بكفاءة (العزري، 2011).
وتسهم إدارة المخاطر في تحقيق ميزة تنافسية للمشاريع من خلال رفع مستوى الجاهزية لمواجهة الأزمات وتوفير بيئة عمل مستقرة تساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. وتساعد على تحسين ثقة أصحاب المصلحة والمستثمرين في قدرة المشروع على الصمود أمام التحديات وتقليل الانحرافات في الوقت والتكلفة والجودة. ويؤدي تطبيق هذا المفهوم إلى تحسين الأداء المؤسسي بشكل عام من خلال تعزيز الشفافية وتحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة مرونة الهياكل التنظيمية. وتؤكد الدراسات الحديثة أن المشاريع التي تعتمد إدارة مخاطر فعالة تحقق نسب نجاح أعلى مقارنة بالمشاريع التي تفتقر إلى أنظمة واضحة لإدارة المخاطر مما يثبت أن هذا المجال لم يعد خيارا تنظيميا بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستدامة في بيئة أعمال تتسم بعدم اليقين (بوداود، 2021).
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تهدف إدارة المخاطر إلى تحقيق مجموعة من الغايات التي تضمن حماية المشروع واستمراريته وتحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية إذ تعمل على تقليل احتمالية وقوع المخاطر وتقليل آثارها في حال حدوثها. وتسعى الإدارة الفعالة للمخاطر إلى التعرف على مصادر التهديدات التي قد تواجه المشروع سواء كانت مالية أو تشغيلية أو تنظيمية والعمل على وضع استراتيجيات استباقية لمواجهتها قبل أن تتحول إلى أزمات حقيقية. وتساعد هذه الأهداف في بناء نظام إداري مرن يمكنه التكيف مع التغيرات المفاجئة في بيئة العمل وضمان استقرار الأداء. ويعد من أبرز أهداف إدارة المخاطر أيضا ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يسهم في تقليل الخسائر وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز جودة المخرجات النهائية للمشروع. كما تهدف إلى تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تزويد الإدارة العليا بالمعلومات الدقيقة حول طبيعة المخاطر واحتمالاتها وتأثيرها على الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة (العمري وآخرون، 2025).
وتهدف إدارة المخاطر كذلك إلى رفع درجة الوعي المؤسسي تجاه التحديات المحتملة وتعزيز ثقافة الوقاية بدلا من الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الأزمات. وتعمل على تحقيق التوازن بين المخاطرة والعائد بحيث لا تتخذ الإدارة قرارات متهورة قد تعرض المشروع للخطر ولا قرارات مفرطة في الحذر تؤدي إلى ضياع الفرص. وتسهم إدارة المخاطر في تطوير القدرة التنظيمية على التعامل مع حالات عدم اليقين التي تميز بيئة المشاريع المعاصرة من خلال تبني منهجيات تحليل دقيقة وتوظيف أدوات تقنية حديثة في جمع البيانات والتنبؤ بالمستقبل. كما تشمل أهدافها إنشاء آليات للرقابة الدورية ومتابعة الأداء لضمان فاعلية خطط إدارة المخاطر واستمرار توافقها مع التغيرات المحيطة بالمشروع (عبدلي، 2011).
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تعد إدارة المخاطر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها استدامة المشاريع في ظل بيئة أعمال تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار إذ تمثل وسيلة منهجية لحماية الاستثمارات وضمان تحقيق الأهداف بأقل قدر من الخسائر. وتكمن أهميتها في قدرتها على كشف المخاطر المحتملة قبل وقوعها مما يمنح الإدارة الوقت الكافي للتخطيط واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة. وتساعد إدارة المخاطر في حماية سمعة المؤسسة والمحافظة على ثقة الشركاء والمستثمرين من خلال إظهار مستوى عالٍ من الانضباط والجاهزية لمواجهة الأزمات. كما أن تطبيقها يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية والتقنية ويقلل من فرص الهدر أو سوء التقدير الذي قد يؤدي إلى تعثر المشروع أو توقفه. وتنعكس أهمية إدارة المخاطر أيضا في دعمها المستمر لاتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال توفير بيانات دقيقة وتحليلات علمية تساعد في توجيه السياسات المستقبلية (سالم وآخرون، 2016).
وتبرز أهمية إدارة المخاطر كذلك في كونها تمثل الإطار الذي من خلاله يمكن للمشاريع تحقيق المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات غير المتوقعة. وتسهم في تقليل الانحرافات في الوقت والتكلفة والجودة مما يرفع من كفاءة الأداء العام ويزيد من فرص نجاح المشروع. وتساعد على بناء ثقافة تنظيمية قائمة على الوقاية والتخطيط المسبق والاستجابة السريعة للأزمات بما يعزز من فعالية النظام الإداري ككل. كما تتيح إدارة المخاطر إمكانية التعلم المستمر من التجارب السابقة وتحويل الأزمات إلى فرص للتطوير والابتكار. ولهذا أصبحت إدارة المخاطر من المتطلبات الأساسية لأي مشروع يسعى إلى تحقيق النمو والاستدامة في بيئة تنافسية عالمية تتغير بسرعة (العزاوي، 2018).
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يسهم تطبيق إدارة المخاطر بفعالية في تعزيز استدامة المشاريع بعد تجاوز الأزمات من خلال قدرتها على إعادة بناء التوازن التنظيمي وضمان استمرار العمليات الحيوية دون توقف. وتعمل إدارة المخاطر على تحديد نقاط الضعف التي كشفتها الأزمة وتحليل أسبابها بهدف تطوير الإجراءات التصحيحية التي تمنع تكرارها مستقبلا. ويؤدي ذلك إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية الفرق العاملة للتعامل مع الظروف الطارئة في المستقبل. كما تساعد إدارة المخاطر في توجيه الموارد المتاحة بشكل مدروس لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بعد مرحلة التعافي من الأزمات مما يسهم في تقليل الخسائر وتحسين فرص النمو. وتظهر فاعلية إدارة المخاطر في قدرتها على خلق بيئة تنظيمية مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات والتحديات التي تطرأ بعد الأزمات الكبرى (نعمة وسلوى، 2017).
وتؤثر إدارة المخاطر إيجابا على استدامة المشاريع من خلال تحويل التجارب الصعبة إلى فرص تطوير عبر مراجعة الدروس المستفادة ووضع آليات جديدة للمتابعة والرقابة. وتساعد على بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعلم المستمر من الأزمات بدلا من الاكتفاء بمعالجتها وقتيا. ويؤدي هذا التوجه إلى رفع مستوى النضج الإداري للمؤسسة وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية رغم تقلبات البيئة الخارجية. وتتيح إدارة المخاطر للمشاريع تطوير خطط بديلة تضمن استمرارية النشاط في حال حدوث أزمات مشابهة مما يقلل من فترة التعطل ويزيد من ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة. كما تسهم في تحسين الشفافية وتدعيم التواصل الداخلي والخارجي أثناء وبعد الأزمات وهو ما يمثل عاملا محوريا في تحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية للمشاريع (بكوش، 2022).

[bookmark: _Toc210881991]العلاقة بين إدارة المخاطر والوقاية من الأزمات المستقبلية
ترتبط إدارة المخاطر ارتباطا وثيقا بعمليات الوقاية من الأزمات المستقبلية إذ تشكل خط الدفاع الأول ضد الأحداث المفاجئة التي قد تهدد استقرار المشاريع. وتعمل من خلال منهجياتها الاستباقية على تحديد العوامل التي يمكن أن تتطور إلى أزمات في المستقبل ووضع الإجراءات الكفيلة بتجنبها أو الحد من آثارها. ويساعد هذا النهج الوقائي على تقليل احتمالية حدوث الأزمات وتقوية قدرة المنظمة على التعامل مع أي اضطرابات محتملة. كما تقوم إدارة المخاطر برصد المؤشرات المبكرة للخطر وتحليل الاتجاهات البيئية والتقنية والاقتصادية التي قد تؤثر في مسار المشروع مما يجعلها أداة فعالة للتنبؤ بالمخاطر وتحييدها قبل أن تتفاقم. وتعتبر هذه العملية جوهرية في تعزيز الاستقرار الاستراتيجي للمؤسسة وتحسين قدرتها على تحقيق النمو في المدى الطويل (العنزي، 2015).
وتسهم العلاقة بين إدارة المخاطر والوقاية من الأزمات في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التفكير الاستباقي والاستعداد الدائم للطوارئ. وتساعد على ترسيخ مبدأ أن الوقاية أكثر فعالية وأقل تكلفة من المعالجة إذ تتيح للمؤسسات وضع خطط طوارئ مرنة ومحدثة باستمرار لمواجهة مختلف السيناريوهات المستقبلية. كما تدعم إدارة المخاطر عملية اتخاذ القرار في الظروف غير المؤكدة من خلال تزويد الإدارة بالمعلومات الدقيقة والتقييمات الكمية والنوعية للمخاطر المحتملة. ويؤدي هذا التكامل بين الوقاية والتخطيط إلى تقوية قدرة المؤسسة على الصمود وتحقيق استدامتها في وجه المتغيرات السريعة. ولهذا فإن إدارة المخاطر لا تقتصر على حماية المشروع من الأزمات الآنية بل تمتد لتشكل أداة استراتيجية تضمن الاستقرار والأمان للمشاريع في المستقبل (القحطاني وحسن، 2022).
[bookmark: _Toc210881992]دور إدارة المخاطر في بناء ثقافة تنظيمية قادرة على مواجهة التحديات
يسهم تطبيق إدارة المخاطر في ترسيخ ثقافة تنظيمية واعية وقادرة على مواجهة التحديات والأزمات بفعالية إذ تعمل على غرس مفاهيم الوقاية والاستعداد المبكر في سلوك الأفراد داخل المؤسسة. وتقوم إدارة المخاطر من خلال برامجها وإجراءاتها على تشجيع الموظفين على التفكير التحليلي والبحث عن الأسباب الجذرية للمشكلات بدلا من الاكتفاء بردود الفعل السريعة. ويساعد هذا التوجه على بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المسؤولية الجماعية والتعاون في التعامل مع المخاطر المحتملة. كما تخلق إدارة المخاطر بيئة عمل تدعم الشفافية في تبادل المعلومات والتقارير حول المخاطر دون خوف أو تردد وهو ما يسهم في سرعة الاستجابة واتخاذ القرار المناسب عند حدوث الأزمات. وتعد هذه الثقافة التنظيمية أحد العوامل الأساسية التي تحدد مدى نجاح المشروع في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية (الحربي، 2018).
وتعزز إدارة المخاطر روح الانتماء والمسؤولية لدى العاملين من خلال إشراكهم في مراحل تحليل المخاطر ووضع الخطط الوقائية وهو ما يولد لديهم شعورا بالمشاركة في حماية المؤسسة وتحقيق أهدافها. كما تعمل على نشر قيم الثقة والتعاون بين المستويات الإدارية المختلفة مما ينعكس إيجابا على الأداء العام. وتسهم في تحويل التجارب السابقة للمؤسسة إلى مصدر تعلم مستمر من خلال تحليل النجاحات والإخفاقات التي واجهتها أثناء الأزمات. ويؤدي هذا النهج إلى تكوين ثقافة تنظيمية ديناميكية تتعامل مع المخاطر باعتبارها فرصا للتحسين وليست مجرد تهديدات. ومن ثم تصبح إدارة المخاطر أداة لتطوير الفكر المؤسسي وتحسين السلوك التنظيمي بما يضمن جاهزية المؤسسة الدائمة للتعامل مع مختلف التحديات (الشمري، 2020).

[bookmark: _Toc210881993]إدارة المخاطر ودعم اتخاذ القرار في الأزمات
تلعب إدارة المخاطر دورا محوريا في دعم عملية اتخاذ القرار أثناء الأزمات من خلال تزويد متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة والتحليلات الموضوعية المتعلقة بطبيعة الخطر وتأثيره على المشروع. وتساعد في تقييم البدائل المتاحة واختيار الخيار الأنسب الذي يحقق أقل خسارة ممكنة وأعلى درجة من الاستقرار. كما تسهم إدارة المخاطر في تنظيم عملية جمع البيانات وتحليلها ضمن إطار زمني قصير يراعي سرعة الاستجابة المطلوبة في الظروف الحرجة. ويتيح ذلك للقيادة الإدارية اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية بدلا من الاعتماد على الحدس أو ردود الفعل العاطفية. وتعمل إدارة المخاطر أيضا على توضيح الأولويات خلال الأزمة وتحديد الموارد الحرجة التي يجب حمايتها لضمان استمرار العمليات الأساسية للمشروع (الفيفي، 2019).
وتدعم إدارة المخاطر عملية اتخاذ القرار من خلال تطوير سيناريوهات محتملة للأزمات وتقدير نتائج كل خيار قبل تنفيذه مما يساعد الإدارة على تقليل درجة عدم اليقين في المواقف المعقدة. كما توفر أدوات كمية ونوعية مثل تحليل الاحتمالات ومصفوفات المخاطر التي تسهم في تقييم الموقف بدقة أكبر. وتؤدي هذه الممارسات إلى تعزيز الثقة في قرارات القيادة وتسهيل التواصل بين المستويات الإدارية المختلفة أثناء الأزمات. ويساعد وجود نظام فعال لإدارة المخاطر على اتخاذ قرارات سريعة دون الإخلال بالدقة أو الجودة مما يساهم في حماية المشروع وتقليل آثاره السلبية. ومن ثم يمكن القول إن إدارة المخاطر تشكل الأساس العلمي والمنهجي لأي عملية ناجحة لاتخاذ القرار في ظل الأزمات والتحديات المفاجئة (الخالدي، 2021).
[bookmark: _Toc210881994]تأثير إدارة المخاطر على نجاح المشاريع أثناء الأزمات
يسهم تطبيق إدارة المخاطر بشكل منهجي في تعزيز فرص نجاح المشاريع أثناء الأزمات من خلال تمكين فرق العمل من التعامل بمرونة مع المواقف غير المتوقعة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. وتعمل إدارة المخاطر على تقليل مستوى عدم اليقين الذي يصاحب الأزمات عبر تحديد نقاط الضعف في المشروع وتحليل مصادر الخطر وتقدير احتمالية وقوعها مما يساعد في توجيه الجهود نحو الإجراءات الأكثر أهمية. كما تؤدي إلى تحسين استخدام الموارد المتاحة وتجنب الهدر الناتج عن القرارات الارتجالية أثناء الظروف الطارئة. وتتيح إدارة المخاطر وجود خطط بديلة جاهزة للتنفيذ مما يقلل من تأثير الاضطرابات المفاجئة ويحافظ على استمرارية الأنشطة الحيوية للمشروع. ويؤكد العديد من الباحثين أن المشاريع التي تطبق نظم إدارة مخاطر فعالة تكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية مقارنة بتلك التي تفتقر إلى هذه الممارسات (الدليمي، 2018).
وتظهر أهمية إدارة المخاطر في الأزمات من خلال دورها في تعزيز التنسيق بين فرق المشروع وتوضيح الأدوار والمسؤوليات أثناء تنفيذ خطط الطوارئ مما يقلل من الفوضى التنظيمية ويسرع الاستجابة للأحداث. كما تسهم في دعم الاتصال الداخلي الفعال وتبادل المعلومات الدقيقة حول طبيعة الأزمة وحجم تأثيرها على الأنشطة المختلفة للمشروع. وتساعد أيضا في رفع مستوى الثقة بين القيادة والعاملين من خلال وضوح الإجراءات والسياسات المتبعة في التعامل مع المخاطر. وتنعكس هذه الممارسات في تحسين الأداء العام واستقرار بيئة العمل رغم التحديات المفاجئة. ومن ثم يمكن القول إن إدارة المخاطر تمثل أحد العوامل الحاسمة التي تحدد مدى نجاح المشروع في تجاوز الأزمات والحفاظ على مكانته التنافسية في السوق (العدواني، 2020).

[bookmark: _Toc210881995]أهمية التخطيط المسبق لإدارة المخاطر في مواجهة الطوارئ
يعد التخطيط المسبق لإدارة المخاطر من أهم الممارسات التي تضمن استعداد المؤسسة لمواجهة الطوارئ بكفاءة إذ يتيح وضع سيناريوهات محتملة للأزمات وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل وقوعها. ويساعد هذا النوع من التخطيط على بناء نظام إنذار مبكر يمكن من رصد الإشارات الأولى للمخاطر والاستجابة السريعة لها قبل أن تتحول إلى أزمة تهدد استقرار المشروع. كما يضمن التخطيط المسبق توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين أعضاء الفريق مما يقلل من التردد والارتباك عند التعامل مع المواقف الحرجة. ويؤدي وجود خطة مسبقة إلى تقليل الوقت المستغرق في اتخاذ القرار أثناء الأزمات وبالتالي تقليل الخسائر المالية والتشغيلية. وتتمثل أهمية هذا التخطيط أيضا في كونه يوفر رؤية شاملة للمخاطر المحتملة ويتيح ترتيب أولويات التعامل معها وفق درجة تأثيرها (العنزي، 2016).
ويساعد التخطيط المسبق لإدارة المخاطر على تعزيز مرونة المنظمة من خلال اختبار الخطط بشكل دوري وتحديثها بناء على الخبرات السابقة والتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية. كما يسهم في تحسين التنسيق بين الإدارات المختلفة أثناء الأزمات ويضمن توافر الموارد الضرورية لتنفيذ خطط الطوارئ بكفاءة. ويعد هذا التخطيط أداة استراتيجية تدعم استمرارية العمل وتحافظ على السمعة المؤسسية من خلال تقليل الارتباك وضمان سرعة العودة إلى الوضع الطبيعي بعد الأزمة. ويؤكد الخبراء أن المؤسسات التي تمتلك خططا استباقية لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والأحداث المفاجئة مقارنة بتلك التي تعتمد على الحلول العشوائية والقرارات الفورية. ولهذا فإن التخطيط المسبق يمثل أساسا لبناء نظام إدارة مخاطر ناجح يمكنه حماية المشاريع وضمان استدامتها في بيئة مليئة بالتحديات (الطويل، 2019).
 
[bookmark: _Toc210881996]ثانيا: الدراسات السابقة
 دراسة (عبرين، 2017)
عنوان الدراسة: تقييم ممارسات إدارة المخاطر: دراسة عن صناعة البناء والتشييد 
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسات إدارة المخاطر في قطاع صناعة البناء والتشييد من خلال تحليل الإجراءات والأساليب المعتمدة لدى الشركات العاملة في هذا المجال وتقييم مدى توافقها مع المعايير العالمية في إدارة المخاطر. كما سعت الدراسة إلى تحديد أوجه القصور في تطبيق هذه الممارسات واقتراح الحلول التي تسهم في رفع كفاءة إدارة المخاطر بما يتلاءم مع طبيعة المشاريع في قطاع البناء.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق إدارة المخاطر في هذا القطاع ما زال يواجه العديد من التحديات أبرزها محدودية الوعي المؤسسي بأهمية التخطيط الاستباقي للمخاطر وضعف استخدام الأدوات الحديثة في التنبؤ بالمخاطر والسيطرة عليها. كما أظهرت النتائج أن بعض الشركات تعتمد أساليب تقليدية لا تتماشى مع المتغيرات السريعة في بيئة العمل.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني منهجيات متطورة في إدارة المخاطر تعتمد على التقنيات الحديثة وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في هذا المجال إضافة إلى تعزيز ثقافة إدارة المخاطر على مستوى القيادات العليا في الشركات بما يسهم في تقليل الخسائر وتحسين الأداء العام للمشاريع.

دراسة (العمري وآخرون، 2025)
عنوان الدراسة: أثر تطوير استراتيجيات متقدمة لإدارة المخاطر في تحقيق الميزة التنافسية لمشاريع التكنولوجيا والابتكار (دراسة حالة: مركز الملك عبد الله المالي - مدينة الرياض)
هدفت الدراسة إلى استكشاف أثر تطوير وتطبيق استراتيجيات متقدمة في مجال إدارة المخاطر على تعزيز الميزة التنافسية للمشاريع القائمة على التكنولوجيا والابتكار مع التركيز على دراسة حالة مركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض. كما سعت الدراسة إلى تحديد العلاقة بين كفاءة إدارة المخاطر وقدرة المشروع على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال.
وتوصلت الدراسة إلى أن اعتماد استراتيجيات إدارة مخاطر متقدمة تشمل التقييم المستمر للمخاطر واستخدام أدوات تحليلية وتقنية حديثة ساهم بشكل ملحوظ في رفع قدرة المشروع على المنافسة وسرّع من عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية وخفّض من معدلات التعرض للمخاطر التشغيلية والمالية. كما أظهرت النتائج أن وجود فريق متخصص في إدارة المخاطر يعد من العوامل الحاسمة في تحقيق هذه النتائج.
وأوصت الدراسة بضرورة نشر هذه الممارسات المتقدمة في باقي المشاريع المماثلة وتشجيع المؤسسات على الاستثمار في بناء فرق متخصصة في إدارة المخاطر وتبني سياسات تركز على الابتكار المستدام بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

دراسة (سعودي، 2020)
عنوان الدراسة: إدارة المخاطر وثقافة الأزمات: دراسة لرؤى عينة من شباب جامعة الإسكندرية
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى وعي شباب جامعة الإسكندرية بمفاهيم إدارة المخاطر وثقافة الأزمات وتحليل كيفية إدراكهم لآليات التعامل مع الأزمات في السياق الجامعي والمجتمعي إضافة إلى تحديد مدى استعدادهم للمشاركة في مواجهة الأزمات المستقبلية.
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة واضحة في المعرفة النظرية والعملية بمفاهيم إدارة المخاطر لدى شريحة كبيرة من الطلاب وأن مستوى الثقافة الخاصة بإدارة الأزمات يحتاج إلى دعم من خلال البرامج التدريبية والأنشطة التوعوية. كما كشفت النتائج عن وجود علاقة بين مستوى الثقافة العامة للطلاب وقدرتهم على التفاعل الإيجابي مع الأزمات حيث أظهر الطلاب الأكثر اطلاعًا وتدريبًا استعدادًا أفضل للتعامل مع المواقف الطارئة.
وأوصت الدراسة بضرورة إدماج مفاهيم إدارة المخاطر والأزمات في المناهج الجامعية وتنظيم دورات وورش عمل عملية لتعزيز المهارات المرتبطة بالتعامل مع الأزمات إضافة إلى تشجيع المبادرات الطلابية التي تعزز الوعي المجتمعي بهذا المجال.
دراسة (العثمان، 2017)
عنوان الدراسة: أثر إدارة مخاطر المشاريع الإنشائية على الأداء – دراسة ميدانية في الأمانة العامة للأوقاف وزارة الأوقاف – دولة الكويت
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق إدارة مخاطر المشاريع الإنشائية على مستوى الأداء العام في المشاريع التي تنفذها الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت. كما سعت إلى تحديد مدى فاعلية ممارسات إدارة المخاطر في تحسين جودة التنفيذ وتقليل التكاليف وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وتوصلت الدراسة إلى أن وجود نظام متكامل لإدارة المخاطر يسهم بصورة مباشرة في تحسين الأداء حيث يقلل من المشكلات غير المتوقعة أثناء التنفيذ ويزيد من القدرة على التحكم في الانحرافات التي قد تطرأ على نطاق المشروع أو تكلفته أو مدته الزمنية. كما بينت النتائج أن نقص التخطيط المسبق للمخاطر يمثل أحد أبرز أسباب التعثر في المشاريع الإنشائية.
وأوصت الدراسة بضرورة دمج إدارة المخاطر كعنصر أساسي في التخطيط الاستراتيجي للمشاريع وإنشاء وحدات متخصصة في هذا المجال داخل المؤسسات الحكومية إضافة إلى تدريب الكوادر الفنية والإدارية على أحدث الأساليب والأدوات المستخدمة في تحليل المخاطر ومراقبتها.

دراسة (نعمة وسلوى، 2017)
عنوان الدراسة: تحليل مخاطر المشروعات على وفق نظام إدارة المشاريع الاحترافية – دراسة حالة في شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المخاطر التي تواجه المشاريع الإنشائية وفق معايير نظام إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) وذلك من خلال دراسة حالة لشركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية. وسعت الدراسة إلى تصنيف المخاطر إلى فئات رئيسية مثل المخاطر المالية والمخاطر الفنية والمخاطر المتعلقة بالموارد البشرية والمخاطر البيئية والقانونية.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق منهجية الـ(PMP) في تحليل المخاطر يساعد بشكل كبير في تحديد مصادر الخطر بدقة ووضع استراتيجيات فعّالة للتعامل معها قبل أن تتحول إلى أزمات. كما أوضحت النتائج أن غياب إدارة المخاطر بالشكل المنهجي يزيد من احتمالية تجاوز التكاليف وتأخر الإنجاز وضعف جودة المخرجات.
وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد إطار عمل إدارة المخاطر المبني على معايير الـ(PMP) في جميع المشاريع وتحديث قوائم المخاطر باستمرار خلال دورة حياة المشروع إضافة إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية تحليل المخاطر لضمان شمولية التقييم ودقة المعالجة.

دراسة (حمادة واخرون، 2012)
عنوان الدراسة: إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سورية
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة طبيعة المخاطر التي تواجه مشاريع التشييد في مرحلة التنفيذ بسورية وتحليل أثر هذه المخاطر على الأداء العام للمشاريع. كما ركزت على تحديد العوامل الأكثر تأثيرًا في نجاح أو فشل المشاريع خلال مرحلة التشييد مثل المخاطر المرتبطة بالتصميم أو الإمدادات أو القوى العاملة أو الظروف البيئية.
وتوصلت الدراسة إلى أن مرحلة التشييد تعتبر من أكثر المراحل عرضة للمخاطر وأن غالبية هذه المخاطر يمكن التنبؤ بها وإدارتها إذا تم تطبيق إجراءات وقائية مناسبة منذ المراحل الأولى للتخطيط. كما أظهرت النتائج أن غياب التنسيق بين الأطراف المختلفة للمشروع يعد أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع معدلات المخاطر في هذه المرحلة.
وأوصت الدراسة بضرورة وضع خطط متكاملة لإدارة المخاطر منذ بداية المشروع مع إعطاء اهتمام خاص لمخاطر مرحلة التشييد وتبني برامج تدريبية لفرق العمل لرفع الوعي بالمخاطر المحتملة وطرق التعامل معها إضافة إلى تعزيز دور الإشراف والمتابعة لضمان جودة التنفيذ وتقليل احتمالات التعثر.

دراسة (خياط، 2011)
عنوان الدراسة: استخدام مبادئ إدارة المخاطر في مشاريع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب
هدفت هذه الدراسة إلى بحث كيفية تطبيق مبادئ إدارة المخاطر في المشاريع التي تنفذها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة حلب مع التركيز على مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة. كما تناولت الدراسة تحليل أنواع المخاطر التي تواجه هذه المشاريع سواء كانت فنية أو مالية أو تنظيمية ومدى قدرة المؤسسة على التعامل معها.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق مبادئ إدارة المخاطر بشكل منهجي ساعد على تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وتقليل الأعطال والانقطاعات غير المتوقعة في الخدمات. كما أظهرت أن غياب بعض الإجراءات الوقائية أدى في حالات معينة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة أو تأخير تسليم المشاريع.
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير سياسات مؤسسية واضحة لإدارة المخاطر وإدراج التدريب المستمر للعاملين في هذا المجال إضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في المؤسسات المماثلة لتطوير الأداء.

دراسة (سالم واخرون، 2016)
عنوان الدراسة: إدارة المخاطر المؤثرة على تنفيذ مشاريع الأبنية المدرسية
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل المخاطر التي تؤثر على تنفيذ مشاريع الأبنية المدرسية مع التركيز على الجوانب الفنية والمالية والإدارية لهذه المشاريع. كما سعت إلى وضع منهجية تساعد في تقليل هذه المخاطر وضمان تسليم المشاريع بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
وتوصلت الدراسة إلى أن أبرز المخاطر المؤثرة تشمل ضعف التخطيط المسبق وتأخر توفير التمويل اللازم ونقص الكفاءات الفنية إضافة إلى العوامل البيئية والمناخية. كما أوضحت أن غياب آليات واضحة لمتابعة المشاريع يزيد من احتمالية التعرض لهذه المخاطر.
وأوصت الدراسة بضرورة وضع خطة متكاملة لإدارة المخاطر في المشاريع التعليمية وإشراك جميع الأطراف المعنية في عملية التخطيط والتنفيذ واستخدام التقنيات الحديثة في المراقبة والتحكم بالمشاريع لضمان تقليل الانحرافات.

دراسة (عبدلي، 2011)
عنوان الدراسة: دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة الاقتصادية – دراسة حالة مؤسسة الإسمنت ومشتقاته SCIS سعيدة
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور وأهمية إدارة المخاطر في المؤسسة الاقتصادية من خلال دراسة حالة مؤسسة الإسمنت ومشتقاته في مدينة سعيدة بالجزائر. وركزت على كيفية تعامل المؤسسة مع المخاطر التشغيلية والمالية ومدى جاهزيتها لمواجهتها.
وتوصلت الدراسة إلى أن المؤسسة تطبق بعض ممارسات إدارة المخاطر إلا أن هذه الممارسات تفتقر إلى التكامل والتنظيم مما يجعلها أقل فاعلية في مواجهة الأزمات المحتملة. كما أظهرت النتائج أن معظم العاملين يفتقرون للتدريب الكافي في مجال إدارة المخاطر.
وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء وحدة متخصصة لإدارة المخاطر داخل المؤسسة وتطوير سياسات واضحة لإدارة المخاطر وزيادة الاستثمار في تدريب الموارد البشرية على أحدث الأساليب والممارسات.

دراسة (العزري، 2011)
عنوان الدراسة: إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية – مواضيع عامة وتحليل المخاطر في المشاريع الإنشائية الحكومية في سلطنة عمان
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المفاهيم العامة لإدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية مع تطبيق عملي على تحليل المخاطر في المشاريع الحكومية بسلطنة عمان. كما تناولت الدراسة تقييم فعالية الأساليب المستخدمة في التعامل مع المخاطر ومدى توافقها مع المعايير الدولية.
وتوصلت الدراسة إلى أن المشاريع الإنشائية الحكومية تواجه مجموعة متنوعة من المخاطر أبرزها التأخير في الإنجاز وزيادة التكاليف ونقص المواد أو العمالة إضافة إلى التحديات البيئية. وأظهرت النتائج أن وجود خطة واضحة لإدارة المخاطر يقلل من الآثار السلبية لهذه العوامل.
وأوصت الدراسة بضرورة دمج إدارة المخاطر ضمن دورة حياة المشروع منذ مرحلة التخطيط وتبني أدوات تحليل متطورة وإشراك الأطراف المعنية كافة في تحديد المخاطر ووضع استراتيجيات للتعامل معها.
التعقيب على الدراسات السابقة
على الرغم من قيمة الدراسات السابقة في استعراض متغيرات الدراسة الحالية  إلا أنها لم تتطرق الى تسليط الضوء على دور ادارة المخاطر في مواجهة التحديات والأزمات الطارئة للمشاريع وهو ما يمثل فجوة بين  مما يستلزم المزيد من البحث والدراسة عنها  وهو ما سيتناوله الباحث لمحاولة سد هذه الفجوة  .
أولاً: أوجه التشابه
تتفق معظم الدراسات السابقة على أن إدارة المخاطر تمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح المشاريع وتقليل احتمالات الفشل أو التعثر حيث أشارت جميعها إلى أن وجود نظام متكامل لتحديد المخاطر وتحليلها ووضع استراتيجيات لمعالجتها يسهم في تحسين الأداء العام وضبط الانحرافات في الوقت والتكلفة والجودة. كما أظهرت الدراسات اتفاقًا على أهمية دمج إدارة المخاطر في جميع مراحل دورة حياة المشروع وأكدت على الدور الحاسم للتخطيط الاستباقي والتدريب المستمر للكوادر في مواجهة التحديات.
ثانياً: أوجه الاختلاف
رغم هذا الاتفاق فإن الدراسات السابقة اختلفت في نطاقها التطبيقي وبيئتها البحثية حيث ركزت بعض الدراسات على المشاريع الإنشائية (مثل دراسات العثمان العزري نعمة) بينما تناولت أخرى مشاريع البنية التحتية أو التعليمية أو الصناعية. كما تفاوتت الدراسات في أدوات التحليل فبعضها استخدم منهج دراسة الحالة بينما اعتمد البعض الآخر على التحليل الإحصائي أو النماذج المعيارية مثل إدارة المشاريع الاحترافية (PMP). إضافة إلى ذلك اختلفت الدراسات في مستوى التعمق حيث ركزت بعض الأبحاث على حصر وتصنيف المخاطر بينما سعى البعض الآخر إلى قياس أثرها الكمي على الأداء.
ثالثاً: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تتميز الدراسة الحالية بأنها تسعى إلى تقديم معالجة لدور إدارة المخاطر في مواجهة التحديات والأزمات الطارئة التي تواجه المشاريع مع التركيز على استكشاف هذا الدور في سياق أوسع يشمل الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية وليس فقط الفنية أو المالية. كما تتميز بأنها ستعتمد على إطار منهجي يجمع بين التحليل الوصفي والإحصائي لآراء الممارسين ما يمنح نتائجها قوة تفسيرية وعملية أكبر. إضافة إلى ذلك فإن الدراسة تسعى إلى الربط بين إدارة المخاطر والاستجابة الفعّالة للأزمات الطارئة وهو بعد لم يحظ بالتركيز الكافي في معظم الدراسات السابقة التي غالبًا ما اكتفت بدراسة المخاطر في الظروف الاعتيادية.













image1.png





جامعة ميدأوشن         كلية الإدارة   تخصص ادارة المخاطر  /  قسم        دور ادارة المخاطر في مواجهة التحديات والأزمات الطارئة بالمشاريع    The Role of Risk Management in Addressing Project Challenges and  Emergencies        /  إعداد الطالب مجاهد عبدالله عبدالعزيز الحربي  الرقم الجامعي  251001189       /  إشراف الفيصل عبد الحميد  . د فايز جراد  . د             :  العام الدراسي 2025  

